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 ملخص البحث

التعـــــرف علــــــى حمايــــــة المســـــتهلك الإلكــــــتروني "دراســـــة مقارنــــــة في التشــــــريعين  تهـــــدف الدراســــــة إلى
ــــة ، الإمــــاراتي والمصــــري" ــــة القانوني ــــى تطــــور الحماي ــــث تلقــــي الضــــوء عل للمســــتهلك بوجــــه عــــام حي

لى أهميـــــة حمايـــــة المســـــتهلك الإلكـــــتروني إلكـــــتروني بوجـــــه خـــــاص. وكـــــذلك تتطـــــرق والمســـــتهلك الإ
في الوقــــــت الــــــراهن في ظــــــل انتشــــــار التجــــــارة الإلكترونيــــــة عــــــبر شــــــبكة الإنترنــــــت  وأهــــــم التــــــدابير 

ـــــــة المتحـــــــدة وجمه ـــــــة المســـــــتهلك الإلكـــــــتروني في دولـــــــة الإمـــــــارات العربي ـــــــؤدي إلى حماي ـــــــة الـــــــتي ت وري
ـــــة في التشـــــريع الإمـــــاراتي والمتعلقـــــة  ـــــة وصـــــولا الى الكشـــــف عـــــن أهـــــم الثغـــــرات القانوني مصـــــر العربي

 ضـــــــــعف قـــــــــوانين المســـــــــتهلك و في الدراســـــــــة وتتمثـــــــــل إشـــــــــكالية بحمايـــــــــة المســـــــــتهلك الإلكتروني.
ـــــة للمســـــتهلك الإلكـــــتروني في التشـــــريع الإمـــــاراتي، مـــــن خـــــلال ســـــن  ـــــة القانوني ـــــوافر الحماي مـــــدى ت

خاصــــــة وان المســــــتهلك هنــــــا يــــــدفع الــــــثمن  .تضــــــمن حمايــــــة المســــــتهلك الإلكــــــتروني الــــــتيالقــــــوانين 
 .ا يجعـــــل مـــــن الصـــــعب الـــــدفاع عـــــن حقوقـــــهمقـــــدما والكترونيـــــا غالبـــــا قبـــــل اســـــتلامه البضـــــاعة ممـــــ

والــــتي مــــن أهمهــــا عــــدم  لدراســــةا واجهــــتالــــتي  والتحــــد�ت الصــــعوبات كتلــــ ،ذلــــكعــــلاوة علــــى 
ــــدعوي علــــن المــــورد تكفــــوجــــود معلومــــات كافيــــه عــــ ى موضــــوع المســــتهلك الإلكــــتروني ي لإقامــــة ال

يكــــون المنــــتج أمــــا المشــــرع المصــــري فقــــد قــــرر أن  .ممــــا جعلــــت هــــذه الدراســــة حديثــــة مــــن نوعهــــا
مســــــؤولاً عــــــن كــــــل ضــــــرر يلحقــــــه أو يحدثــــــه المنــــــتج إذا ثبــــــت أن الضــــــرر نشــــــأ بســــــبب عيــــــب في 

لاً عـــــن كـــــل ضـــــرر يلحقـــــه المنـــــتج يرجـــــع إلى تصـــــميمه أو صـــــنعه أو تركيبـــــه. ويكـــــون المـــــورد مســـــؤو 
أو يحدثـــــــه المنــــــــتج يرجـــــــع إلى طريقــــــــة اســــــــتعمال المنـــــــتج اســــــــتعمالاً خاطئـــــــاً إذا ثبــــــــت أن الضــــــــرر 
ـــــــه إلى احتمـــــــال  ـــــــوع الضـــــــرر أو التنبي ـــــــع وق ـــــــة لمن بســـــــبب تقصـــــــير المـــــــورد في اتخـــــــاذ الحيطـــــــة الكافي

أن وقوعـــــه. ويكـــــون المـــــوزع أو البـــــائع مســـــؤول عـــــن كـــــل ضـــــرر يلحقـــــه أو يحدثـــــه المنـــــتج إذا ثبـــــت 
الضــــرر نشــــأ بســــبب عيــــب يرجــــع إلى طريقــــة إعــــداده للاســــتهلاك أو حفظــــه أو تعبئــــة أو تداولــــه 

المصـــــري كمـــــا أكـــــد المشـــــرع   أو عرضـــــه. وفي جميـــــع الأحـــــوال تكـــــون مســـــؤولية المـــــوردين تضـــــامنية.
المــــــــورد بقواعــــــــد الصــــــــحة والســــــــلامة ومعــــــــايير الجــــــــودة وضــــــــما�ا لمســــــــتهلك وفقــــــــاً علــــــــى التــــــــزام 

ـــــــة للمواصـــــــفات القياســـــــية  ـــــــتم العمـــــــل بالمواصـــــــفات الدولي ـــــــة عـــــــدم وجودهـــــــا ي المصـــــــرية، وفي حال
 المعتمدة في مصر. 
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ABSTRACT 

The study aims to identify the protection of electronic consumers as a "comparative 
study in the UAE and Egyptian legislations", as it sheds light on the development of 
legal protection for the consumer in general and the electronic consumer in particular. 
It also addresses the importance of protecting the electronic consumer at the present 
time in light of the spread of e-commerce via the Internet and the most important 
measures that lead to the protection of the electronic consumer in the United Arab 
Emirates and the Arab Republic of Egypt, leading to the disclosure of the most 
important legal loopholes in the UAE legislation related to the protection of the 
electronic consumer. The problem of the study in the weakness of consumer laws and 
the availability of legal protection for the electronic consumer in the UAE legislation, 
through the enactment of laws that guarantee the protection of the electronic consumer. 
Especially since the consumer here pays the price in advance and often electronically 
before receiving the goods, which makes it difficult to defend his rights. Moreover, 
those difficulties and challenges that faced the study, the most important of which was 
the lack of sufficient information about the resource sufficient to file a lawsuit on the 
subject of the electronic consumer, which made this study a recent one of its kind. As 
for the Egyptian legislator, it has decided that the product is responsible for all damage 
caused or caused by the product if it is proved that the damage arose due to a defect in 
the product due to its design, manufacture or installation. The supplier shall be 
responsible for any damage caused or caused by the product that is due to the method 
of using the product in a wrong way, if it is proven that the damage is due to the 
supplier’s failure to take sufficient care to prevent the damage or alert to the possibility 
of its occurrence. The distributor or seller shall be responsible for all damage caused or 
caused by the producer if it is proved that the damage arose due to a defect related to 
the way it was prepared for consumption, preservation, packaging, circulation or 
display. In all cases, the suppliers shall be jointly responsible. The Egyptian legislator 
also affirmed the supplier’s commitment to health and safety rules and quality 
standards, and to guarantee them to the consumer in accordance with the Egyptian 
standard specifications. 
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لا يجـــــــوز إعـــــــادة إنتـــــــاج أو اســـــــتخدام هـــــــذا البحـــــــث غـــــــير المنشـــــــور في أي شـــــــكل وبأي صـــــــورة (آليـــــــة  
كانــــــــت أو إلكترونيــــــــة أو غيرهــــــــا) بمــــــــا في ذلــــــــك الاستنســــــــاخ أو التســــــــجيل، مــــــــن دون إذن مكتــــــــوب 

 الآتية: من الباحث إلا في الحالات

للآخـــــرين اقتبـــــاس أيـــــة مـــــادة مـــــن هـــــذا البحـــــث غـــــير المنشـــــور في كتـــــابتهم بشـــــرط  يمكـــــن -۱
 الاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

ــــــــة بمــــــــاليز� ومكتبتهــــــــا حــــــــق الاستنســــــــاخ (بشــــــــكل  -۲ يكــــــــون للجامعــــــــة الإســــــــلامية العالمي
ن لــــــيس لأغــــــراض البيــــــع الطبــــــع أو بصــــــورة آليــــــة) لأغــــــراض مؤسســــــاتية وتعليميــــــة، ولكــــــ

 العام.

يكـــــــون لمكتبـــــــة الجامعـــــــة الإســـــــلامية العالميـــــــة بمـــــــاليز� حـــــــق اســـــــتخراج نســـــــخ مـــــــن هـــــــذا  -۳
 البحث غير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

ســـــيزود الباحـــــث مكتبـــــة الجامعـــــة الإســـــلامية العالميـــــة بمـــــاليز� بعنوانـــــه مـــــع إعلامهـــــا عنـــــد  -٤
 تغير العنوان.

ــــــــى استنســــــــاخ هــــــــذا ســــــــ -٥ ــــــــه عل يتم الاتصــــــــال بالباحــــــــث لغــــــــرض الحصــــــــول علــــــــى موافقت
ــــــه البريــــــدي أو الإلكــــــتروني المتــــــوفر في  ــــــراد مــــــن خــــــلال عنوان البحــــــث غــــــير المنشــــــور للأف
المكتبـــــــة. وإذا لم يجـــــــب الباحـــــــث خـــــــلال عشـــــــرة أســـــــابيع مـــــــن تاريـــــــخ الرســـــــالة الموجهـــــــة 

 باســــــتخدام حقهــــــا في تزويــــــد إليــــــه، ســــــتقوم مكتبــــــة الجامعــــــة الإســــــلامية العالميــــــة بمــــــاليز�
 به. المطالبين
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وكان لها الفضل بعد الله تعالى في  ،إلى "حبيبتي الغالية" أمي الحنون التي ترعرعت في كنفها

فهي  ،لها بطول العمر ودوام السعادة والصحة الله دعوأتربيتي وغرس حب الإسلام في قلبي و 
ليا ومواصلة طلب ستكمال دراستي العُ وشجعتني على ا ،التي حثتني على إتمام هذه الدراسة

 .العلم
وإلى أبي الغالي الحنون رحمه الله الذي بذل لي دعاءه وكفه وما توانى في حثي على طلب العلم 
ولا يفتر لسانه عن الدعاء لي رحمك الله � أبي وأسأل الله العلي العظيم أن يجمعني معك في 

 .الجنة
ستطيع رد معروفها وكانت لي نعم المعين في الصالحات وإلى زوجتي البارة الحانية التي لا أ

 .أسأل الله ربي أن يحفظها ويرفعها ويطيل في عمرها على طاعته ،وطلب العلم
كما أهدي هذه الدراسة إلى أبنائي الأعزاء، وأرجو أن تكون لهم نبراساً ينير درب حياتهم، 

 وتكون حافزاً لهم للسير على نفس النهج. 
 

 الباحث
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 والتقدير الشكر

والصلاة والسلام على رسول الله ، الحمد لله الذي هدا� لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدا� الله
لقد عجزت في مواضع . ومصطفاه، أسجد حامداً، وبفضله معترفاً وبنعمه قانعاً، ولعونه شاكراً 

ساهم في  الشكر والتقدير عن التعبير عما يختلج في الصدر من معانٍ سامية تجاه كل من
مساعدتي في إعداد هذه الرسالة، ولكـن المقام يقتضي أن أبدأ أولاً بالشكر والتقدير للأساتذة 
الأفاضل المشرفين على هذه الرسالة، وهم: الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الرحمن صديق، والأستاذ 

اد هذه الرسالة، الهدى، لما قدموه لي من عظيم النصح والتوجيه طوال مدة إعد الدكتور/ سوني ذو
كما أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة المناقشة بكلية أحمد إبراهيم للقانون بالجامعة 

 الإسلامية العالمية ماليز�، لما وجدته منهم من تشجيع.
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 ٣٠ ............. الاتجاه المضيق لمفهوم المستهلك الإلكترونيب الأول: المطل
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تالقوانين والتشريعاقائمة   

 م.١٩٩٧لسنة  ٧التوجيه الأوروبي رقم 
 .٩٢/٢٨التوجيه الأوروبي رقم 

 م.١٩٨٤القانون الإسباني لحماية المستهلكين الصادر في عام 
 م.١٩٩٣لسنة  ٩٤٩قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 

 .١٩٩١القانون البلجيكي لتنظيم ممارسة التجارة وإعلام وحماية المستهلكين لسنة 
 م.٢٨/٢/٢٠٠١بشأن قمع التدليس والغش المعدل بتاريخ  ١٩٦٠لسنة  ١٥٨قم القانون السوري ر 

 .٨٠٧/٧٦قانون الصحة العامة الفرنسي المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 
"في عرض وتوزيع السلع والخدمات أو الدعاية  ١٩٧٥ديسمبر  ٣١القانون الفرنسي الصادر في 

 توب أو شفوي.المتعلقة بها، أو التعاقد عليها سواء في شكل مك
 م.١٩٩٥مارس  ٣الصادر في  ٩٥-٢٤٠القانون الفرنسي رقم 
 المتعلق بحماية المستهلك. ٢٠٠٤لسنة  ١٣٠٦٨القانون اللبناني رقم 
الخاص بقمع التدليس  ١٩٩٤لسنة  ٢٨١المعدل بالقانون رقم  ١٩٤١لسنة  ٤٨القانون المصري رقم 

 والغش.
 م.١٩٨٧ة القانون الهولندي لحماية المستهلكين لسن

 م.٢٠٠٤لسنة  ١٥قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري رقم 
 م.٢٠٠٤لسنة  ١٣٠٦٨قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 
 .٢٠٠٦لسنة  ٦٧قانون حماية المستهلك المصري رقم 

 م.١٥/٢/٢٠٠٥الصادر في  ٣قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 
 م.١٩٨٣مبورغ والخاص بالحماية القانونية للمستهلكين الصادر في عام قانون لوكس

 . ١٩٥٥لسنة  ٢٥٣قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر المعدلة بالقانون رقم 
 .١٩٩٣لسنة  ٩٤٩من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم  ٢٠٠١لسنة  ٧٤١المرسوم 

 .م١٩٨٥لسنة  ٤٤٦المرسوم البرتغالي لحماية المستهلكين رقم 



 

 س

 م بشأن المعاملات الإلكترونية.٢٠١٧) لسنة ١٥القانون الفلسطيني رقم (
  .١٣٢١٤/٦٥٢٣/٣مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 
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 قضيةالأقائمة 

القضائية،  ٢٠لسنة  ٢٠٩المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، طعن رقم 
 م.٢٩/١٠/٢٠٠٠صادر بتاريخ 

القضائية،  ٢٠لسنة  ٢٠٩تحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، طعن رقم المحكمة الا
 م.٢٩/١٠/٢٠٠٠صادر بتاريخ 

بتاريخ  ٦٠٦٩حكم محكمة استئناف أبو ظبي، منشور في جريدة البيان، العدد 
 م.٢٩/١/١٩٩٧

 حقوق، محكمة تمييز دبي. ٩٦لسنة  ٢٥٢الطعن رقم 
، مشار اليه في مقال للقاضي ١١، مكتب فني ٢٢/٣/١٩٦٠، جلسة ١٧٢٧الطعن رقم 

 http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81022محمد حته، المنشور في الموقع التالي: 
 .٢٨٨، ص٩، العدد ١٩٦٦، ٣١، مجلة المحامون س٢/٧/١٩٦٦نقض مدني سوري، 

 م، حسن الفكهاني، موسوعة الفقه والقضاء.٢٣/٦/١٩٦٩نقض جنائي 
، مشار اليه في مقال للقاضي ٢٢، مكتب فني ١٤/٣/١٩٧١، جلسة ١٩٠٧قم الطعن ر 

 http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81022محمد حته، المنشور في الموقع التالي: 
؛ نقض مدني مصري ٢٤، رقم Rep Dalloz، ٢٩/١١/١٩٧١نقض مدني فرنسي 

 .٢٩، رقم ٥٩، ص٤، م.ق.ق، ج٢٥/٢/١٩٤٣
 م.١٥/١/١٩٨٣، جزاء ثانية في ١١٦٢التمييز رقم قرار محكمة 

 . ٥٩، رقم ١٩٩٣مجلة القضاء والتشريع، محكمة تمييز دبي، العدد الثاني، يناير 
 ، طعن تجاري.٢٠٠٧/٢٩٠، في الطعن رقم ١٥/١/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي تاريخ 

 ، طعن تجاري.٢٠٠٩/٢٣٩في الطعن رقم  ١٢/٤/٢٠١٠حكم محكمة تمييز دبي، تاريخ 
 ، طعن تجاري.٢٠١٠/١٩٤م، في الطعن رقم ١/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي، تاريخ 

بتاريخ  ٦٠٦٩حكم محكمة استئناف أبو ظبي، منشور في جريدة البيان، العدد 
 م.٢٩/١/١٩٩٧



 

 ف

 . ٥٩، رقم ١٩٩٣مجمع القضاء والتشريع، محكمة تمييز دبي، العدد الثاني، يناير 
 .٩، العدد ١٩٦٦، ٣١مجلة المحامون س
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 الفصل الأول
 المدخل إلى البحث

 المقدمة
شهدت حماية المستهلك في القرن العشرين طفرة كبيرة، بصدور العديد من القوانين التي تدعم 
حماية المستهلك، بالإضافة إلى اهتمام العديد من الجهات المحلية والدولية بتثقيف المستهلك في 

ثم الحفاظ على هذه الحقوق في إطارها القانوني كافة المجالات، لكي يعرف حقوقه وواجباته ومن 
 الصحيح. 

وقد ازدادت الدعوات المنادية لحماية المستهلك في ظل ظهور الاستهلاك الإلكتروني، حيث 
يكون المستهلك متواجد في دولة والمنتج أو البائع موجوداً في دولة أخرى تبعد عنها آلاف 

ة الخطر، نظراً لسهولة الغش والتدليس عبر شبكة الأميال، مما وضع مصلحة المستهلك في دائر 
الإنترنت، فقد يشتري المستهلك سلعة عبر موقع إلكتروني، وعندما تصله يكتشف أ�ا تحمل 

 مواصفات أقل من مواصفات السلعة التي قام بشرائها عبر شبكة الإنترنت. 
ستهلك الإلكتروني قانون خاص بحماية المها ن دولة الامارات العربية المتحدة ليس لديإ

إلى تشريع متخصص عن دولة الامارات حيث تفتقد ، المعاملات المدنيةقانون يوجد ولكن 
الصادر سنة عاملات الالكترونية المحماية المستهلك الإلكتروني، ويوجد في الإمارات فقط قانون 

نري  وهو جمع لا، وهو قانون غير متخصص بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك ٢٠٠٦
هذا القصور وأساليب تصحيحه من الناحية القانونية بيان لذا حرصنا في هذه الدراسة صوابه، و 

 تدعيماً لحق المستهلك الإلكتروني في الحماية.
ن نستبق الأمور الى عدم وجود قانون أصعيد القانون المصري سنشير دون  ما علىأ

 اعدأوجود أكثر من مشروع "مشروعين" متخصص بالمعاملات التجارة الالكترونية وانما شهد� 
كل منهما من جهة مختلفة ولا زال القانون المنتظر الناظم للمعاملات التجارة الالكترونية قيد 

في القواعد الناظمة لمعاملات التجارة الالكترونية التشريعي الفراغ هذا الإصدار، ويقينا ان وجود 



 

۲ 
 

هذا الشأن، والتي يمكن أن القانونية العامة في فرض علينا بالضرورة الرجوع الى بعض القواعد 
 يُستفاد منها لحدٍ ما لتكريس حماية قانونية للمستهلك الإلكتروني.

ان النظام القانوني للمعاملات التجارة الإلكترونية كان محل الاهتمام من عامة المشرعين في 
لحال (المغرب، الجزائر، الدول العربية يؤكد ذلك صدور تشريعات متوالية �ظمة لها كما هو ا

 تونس، لبنان) وهو ما يؤكد أهمية واولوية دراستنا هذه.
من هذا المنطلق، رأى الباحث أهمية إعداد دراسة متخصصة لتناول موضوع حماية المستهلك 

في التشريعين الإماراتي والمصري"، حيث يحتاج المستهلك الإلكتروني  مقارنةً  الإلكتروني "دراسةً 
انونية بكافة أشكالها، حتى يمكن تفعيل حركة التجارة بين دول العالم والمساهمة في للحماية الق

 عملية النمو والتفاعل الحضاري.
بالإضافة إلى ذلك، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أواصر العلاقات مع 

الاستراتيجية للدولة، العديد من دول العالم، من أجل تعزيز اقتصادها الوطني، وتحقيق الأهداف 
ويدعم خططها التنموية ويعزز مسيرة التنمية مما ينعكس في �اية المطاف على اقتصادها المحلي، 

تنافسية الاقتصاد الوطني ويسرع خطواتها في مجال ، كما يساهم في تقوية المستدامة الشاملة
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل.

التجارة الالكترونية تشكل استجابة متميزة لحاجات، بل ولمتغيرات املتها ظروفا ن أخيراً، فإ
 -: الباحث إلى أهم النقاط الآتية شيريمستجدة ولتوضيح ذلك 

كشفت تجربة السنوات الراهنة الحاجة للتجارة الالكترونية للتسوق عن بعد وتلافي   – ١
العالمية كال كورو�، وبحيث الازدحام في مراكز التسوق في زمن الآفات المرضية 

يصح القول ا�ا أصبحت ضرورة صحية، تفرضها مقتضيات تسيير الأمور التجارية 
 وتلبية الاحتياجات في أوقات الازمات المرضية.  

المعاملات لى حقيقة ان التجارة الالكترونية وسيلة �جحة لأجراء إخلصت الدراسة   -٢
 .المرضية ودونما تبعات صحيةوقات الآفات أفي أمان وسلامة وصحة، 

يكمل ذلك إمكانية المعالجة عن بعد من قبل خبرات في اخري ومعلومات ان المستشفيات 
 الخاصة هي مشاريع استثمارية بامتياز.



 

۳ 
 

ان المتغيرات العالمية، أدت الى إمكانية اعتماد جهة الالكترونية لأغراض نشر الكتب  -٣
ساهم في وصول المعلومة الى كل المعنيين بها في والأبحاث والدور�ت الكترونيا مما ي

قارات العالم، مع الاقتصاد بالكلف والوقت الذي كان مطلوبا في آليات النشر 
 والتوزيع التقليدية للكتب.

 
 
 

 بحثمشكلة ال
على الرغم من أهمية التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي 

، نظراً لاستغلال بعض البائعين هذه الشبكة والتي تسعى هذه الدراسة تناولها ستهلكتحدق بالم
لعرض سلع غير مطابقة للمواصفات، علاوة على صعوبة التقاضي في حالة حدوث الغش 
والتدليس نظراً لأن التجارة الإلكترونية تتعلق بأفراد قاطنين في دول قد تكون متباعدة ومختلفة 

 انونية فيما بينها.في المنظومة الق
لإسلامية الغراء بطبيعتها التنظيمية قد كفلت فيما يتعلق بضمان العيوب في اأن الشريعة 

المبيع وغيرها من القواعد الأخرى، ثم أتت القوانين المدنية وبما تحمله من نظر�ت تقليدية حول 
ك القوانين أيضا لم تستطع مفهوم الالتزامات والحقوق المتبادلة بين البائع والمشتري، إلا أن تل

 أن تضع الحماية القانونية للمستهلك وهو الطرف الضعيف دائماً في العملية التعاقدية.
لكترونية، نجد أن المستهلك الإلكتروني يقوم بشراء سلعة لم وعند الحديث عن التجارة الإ

علن عنها، مم
ُ
ا يضعنا أمام يتمكن من معاينتها بشكلٍ مباشر، ولم يتعرف على خصائصها الم

مفهوم حديث لمجلس العقد المشار إليه في الشريعة الإسلامية، وتزداد الخطورة عندما نعلم أن 
العديد من ممارسات التجارة الإلكترونية تكون محفوفة بالمخاطر، والتي تتمثل في الغبن والغش 

لا يستطيع والخداع في العديد من السلع، مما يضع مصلحة المستهلك في مهب الر�ح، حيث 
أن يرجع في البيع، أو يتمكن من استرداد أمواله التي دفعها مقابل شراء السلعة عن طريق 

 الوسائل الإلكترونية.
ونظراً لأن المستهلك الإلكتروني لا يتسنى له فحص البضاعة، فإنه يكون عرضة للخطر 

ة هذا البحث تتحدد ومن ثم فإن إشكاليأكثر من المستهلك في عقد الشراء بمفهومه التقليدي، 



 

٤ 
 

في مدى توافر الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني في التشريع الإماراتي، من خلال سن 
القوانين التي تضمن حماية المستهلك الإلكتروني، خاصة وان المستهلك هنا يدفع الثمن مقدما 

ه إذا ما كانت والكترونيا غالبا قبل استلامه البضاعة مما يجعل من الصعب الدفاع عن حقوق
 السلعة غير مستوفيه للشروط.

خطار التي يتعارض لها المستهلك الكتروني تأخر المورد في تسليم السلعة او الخدمات ومن الأ
 بخلاف ما تم الإعلان عليه.

ان هناك صعوبات تتعلق بحماية المستهلك منها عدم وجود معلومات كافيه عن المورد تكفي 
وطنه والمطلوب وجود نظام قانوني تسد هذا الفراغ، يكمل ذلك لإقامة الدعوي عليه مثل م

 وجود مشكله لتنازع القوانين بحكم دوليه العقود الالكترونية.
 
 
 

 :بحثأسئلة ال
تطرح هذه الدراسة تساؤلاً أساسياً يتمثل فيما يلي: كيف يمكن حماية المستهلك الإلكتروني في 

 ا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية، هي:التشريع الإماراتي والمصري؟ وينبثق من هذ
الحماية القانونية للمستهلك بوجه عام والمستهلك الإلكتروني بوجه كيف تطورت  -١

 ؟خاص
 ما موقف التشريعات الإماراتية والمصرية من حماية المستهلك الإلكتروني؟ -٢
المستهلك  ما أهم الآليات القانونية في كل من التشريعات المصرية والإماراتية لحماية -٣

 الإلكتروني وما مدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية؟
 ؟أهم الثغرات القانونية في التشريع الإماراتي والمتعلقة بحماية المستهلك الإلكترونيما  -٤

 
 
 

 :بحثأهمية ال
سعت معظم التشريعات إلى إيجاد قانون ينظم مسألة الحماية القانونية للمستهلكين وبما يكفل 

ضرر أو ضرار بمصالح الآخرين. فظهرت القوانين التي تنظم حماية المستهلك في  حقوقهم بلا



 

٥ 
 

العقود التقليدية ثم تطورت لتشمل أيضاً العقود الإلكترونية والتي تبرم عبر استخدام شبكة 
 الإنترنت.

ونظرا لأن البحوث المرتبطة في العقود الإلكترونية قليلة وخاصة تلك المرتبطة بالقوانين 
اتية، فإن البحث فيها هو أمر يحتاج إلى الاطلاع على قصاصات من الكتابات المتبعثرة الإمار 

هنا وهناك للملمتها في بحث يمكن أن يساهم في تأصيل وتقعيد الأمور ووضعها في نصابها 
 القانوني الصحيح وفق ما يتناسب مع التشريعات الإماراتية.

ستهلك الإلكتروني، على أمل أن تكون وسأحاول في هذه الدراسة الحديث عن حماية الم
 هذه الدراسة إضافة جديدة في مجال حماية المستهلك الإلكتروني.

وتتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية موضوعها الحيوي وهو حماية المستهلك الإلكتروني 
همية في التشريعين الإماراتي والمصري"، ويمكن تقسيم أهمية هذه الدراسة إلى أ مقارنةً  "دراسةً 

 نظرية وأهمية تطبيقية، وذلك على النحو التالي:
تتمثل في التعرف على آليات حماية المستهلك الإلكتروني في دولة  الأهمية النظرية: -١

 الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
فتتمثل في مجموعة التوصيات التي سيقدمها الباحث في �اية هذه  أما الأهمية التطبيقية: -٢

الدراسة، والتي يمكن أن يسُتفاد منها على أرض الواقع لتدعيم حماية حقوق المستهلك 
 الإلكتروني في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. 

 
 
 

 :بحثأهداف ال
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في التعرف على حماية المستهلك الإلكتروني 

وينبثق من هذا الهدف الأساسي عدة أهداف ، في التشريعين الإماراتي والمصري" مقارنةً  "دراسةً 
 فرعية تتمثل فيما يلي:

التعرف على تطور الحماية القانونية للمستهلك بوجه عام والمستهلك الإلكتروني  -١
 بوجه خاص.

 بيان موقف التشريعات الإماراتية والمصرية من حماية المستهلك الإلكتروني. -٢



 

٦ 
 

بيان الآليات القانونية في كل من التشريعات المصرية والإماراتية لحماية المستهلك  -٣
 الإلكتروني ومدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية.

الكشف عن أهم الثغرات القانونية في التشريع الإماراتي والمتعلقة بحماية المستهلك  -٤
 الإلكتروني.

 
 
 

 :بحثحدود ال
دود الموضوعية والحدود المكانية والزمانية، ويمكن توضيح هذه الحدود تتمثل حدود الدراسة في الح

 على النحو التالي:
ستقتصر الدراسة على بحث موضوع "حماية المستهلك  الحدود الموضوعية: .١

الإلكتروني في ظل التشريع الإماراتي والمصري، من خلال دراسة (قانون المعاملات 
). (قانون حماية المستهلك ٢٠٠٦) لسنة ١(والتجارة الالكترونية الاتحادي، رقم 

، القانون الاتحادي) والذي يعتبر الشرع العام الواجب ٢٠٠٦) لسنة ٢٤رقم (
.تكمل ذلك ٢٠٠٦لسنة  ١التطبيق بكل مالم يرد به نص خاص في القانون رقم

، ٢٠١٨لسنة  ١٨١ان الدراسة ستنصب على قانون حماية المستهلك المصري رقم 
مع التنويه سلفا  ٢٠٠٦لسنة  ٦٧ه قانون حماية المستهلك رقم والذي ألغي سابق

الي وجود فراغ قانوني ملحوظ بما يخص التجارة الإلكترونية وإلحاق قائمه الى قواعد 
قانونيه مختلفة لسد الفراغ. ويقينا ان الدراسة ستمتد لتشمل القوانين ذات العلاقة 

 وقانون العقوبات.... الخمثل تلك الخاصة بالمعاملات المدنية والتجارية 
يبقي ان نشير الى وجود مشروع قانون للتجارة الإلكترونية في مصر لازال قيد الاعداد من 
سنوات ليست قليله وقد آثر� عدم دراسته لما طرئ ويطرأ على مشروعات القوانين المقترحة من 

ن الدقة فيها طالما تعديلات خلال اعدادها وتشريعها مما يفوت الفائدة من الدراسة وينقص م
 ان الصياغة النهائية لم تستقر بعد



 

۷ 
 

أي  ٢٠١٦-٢٠٠٦ستقتصر الدراسة على الفترة الزمنية من  الحدود الزمانية: .٢
سنوات، وهي الفترة التي شهدت انتعاش التجارة  ١٠تغطي الدراسة فترة زمنية تبلغ 

 الإلكترونية وبدأت الدول تهتم بموضوع حماية المستهلك الإلكتروني.
 ستقتصر الدراسة على دولة الإمارات العربية المتحدة. الحدود المكانية: .٣

 
 
 

 :بحثال منهج
نظراً للطبيعة العلمية لهذه الدراسة، فإن الباحث سيعتمد على منهجين من مناهج البحث 

 العلمي، وهما:
وذلك من أجل وصف حماية المستهلك الإلكتروني في  المنهج الوصفي التحليلي: -١

هن، وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بهذه الحماية للوقوف على أهم الوقت الرا
 الثغرات القانونية، ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة للتغلب عليها.

والتشريع المصري وذلك من أجل عقد مقارنة بين التشريع الإماراتي  المنهج المقارن: -٢
 .لقة بموضوع الدراسةمع الإشارة في بعض المواضع للاتفاقيات الدولية المتع

 
 
 

 الدراسات السابقة:
من أجل إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة الحالية في توضيح الجوانب القانونية لموضوعها، فقد 
قام الباحث بمسح بعض الدراسات السابقة حول موضوع هذه الدراسة، حيث تم الاستعانة 

ئلتها، ومن هذه الدراسات راسة وتخدم أسوالإفادة من بعض الدراسات التي لها علاقة بموضوع الد
 ما يلي:

  الدراسة الأولى:
دراسة الباحث/ سليمان عبد الرزاق أبو مصطفى، بعنوان: التجارة الإلكترونية في الفقه 

 م.٢٠٠٥الإسلامي، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بغزة، 
تجارة الإلكترونية من خلال بيان حكم إجراء العقود المختلفة بحثت هذه الدراسة موضوع ال

عبر وسائل الاتصال الحديثة، والتي من أشهرها شبكة الاتصال العالمية الحديثة، أو ما يعُرف 
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